


قراءة للإعلان الدستوري الجديد في سوريا

إيفا شيخ مو�سى

تدقيق: سوسن رشيد_حكيم أحمد

منصة “DeFacto” الحوارية: 

منصــة حواريــة ومركــز فكــري متخصــص فــي تحليــل قضايــا سياســية واســتراتيجية متعلقــة 
ســوريا. بمســتقبل 

فــي ظــل التحــولات العالميــة المتســارعة وتغيــر  تركــز المنصــة علــى البعديــن الدولــي والإقليمــي 
الشــرق الأوســط. فــي منطقــة  القــوى، وبالأخــص  موازيــن 

المنصــة تســتهدف قــادة الفكــر وصنــاع القــرار علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، بالإضافــة إلــى 
الأطــراف الفاعلــة والمؤثــرة فــي الشــأن الســوري.

 للمبــادرات الحواريــة المتنوعــة، 
ً
 أساســيا

ً
تعــد الأبحــاث والدراســات التــي يقدمهــا المركــز مرجعــا

بهــدف الوصــول إلــى رؤى وحلــول مســتدامة تعــزز الســام والاســتقرار فــي ســوريا.

بالإضافــة إلــى المحتــوى التحليلــي، يعمــل المركــز علــى تنظيــم فعاليــات متنوعــة تشــمل منتديــات 
وحلقــات نقــاش تجمــع بيــن شــخصيات إعلاميــة وثقافيــة وسياســية وجهــات فاعلــة محليــة 

ودوليــة، ســواءً بشــكل حضــوري أو افترا�ضــي، لتعزيــز الحــوار البنــاء.
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الدولــة  تاريــخ  فــي  حاســمة  تحــول  نقطــة  الأســد  نظــام  ســقوط  بعــد  بــدأت  التــي  الانتقاليــة  المرحلــة  عــد 
ُ
ت

الديمقراطيــة  علــى  ترتكــز  جديــدة  أســس  علــى  الدولــة  مؤسســات  بنــاء  إعــادة  إلــى  تحتــاج  إذ  الســورية، 

والمشــاركة الشــاملة. وفــي هــذا الســياق، كان علــى الإعــان الدســتوري الجديــد الــذي وقعــه رئيــس المرحلــة 

الانتقاليــة أحمــد الشــرع فــي 31 آذار/ مــارس 5202 أن يمثــل حجــر الزاويــة فــي هــذه العمليــة، وعليــه أن 

يجســد رؤيــة مســتقبلية ترتكــز علــى ضمــان حقــوق الإنســان والمواطنــة المتســاوية لجميــع الســوريين، مــع 

والتهميــش. الإقصــاء  أشــكال  رفــض 

 لضمــان الشــرعية السياســية 
ً
 انتقاليــا

ً
 قانونيــا

ً
يُمثــل الإعــان الدســتوري فــي مراحــل مــا بعــد النــزاع إطــارا

للمعاييــر   
ً
وفقــا الإنســان  وحقــوق  الانتقاليــة  العدالــة  بمبــادئ  صريــح  التــزام  مــع  المجتمعــي،  والاســتقرار 

الإنســاني  الدولــي  والقانــون  جانــب  مــن  الدســتوري  الإعــان  بيــن  مــا  التوافــق  ذلــك  ويتطلــب  الدوليــة. 

إلــى جانــب  واتفاقيــات حقــوق الإنســان )كالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية( مــن جانــب آخــر، 

ضــرورة انبثاقــه عــن ســلطة وطنيــة مُعتــرف بهــا )كحكومــة انتقاليــة أو مجلــس ســيادي( وبموجــب تفويــض 

دائــم.  انتخابــات( لإقــرار دســتور  أو  )كاســتفتاء  بمســار ديمقراطــي  يرتبــط  زمنــي محــدد، 

م الإعلان هيكل السلطات الانتقالية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بضمان الفصل 
ّ
ويجب أن ينظ

بينهــا واســتقلال القضــاء، وأن يُر�ســي آليــات دســتورية لصياغــة الدســتور الدائــم عبــر جمعيــة تأسيســية 

المؤسســات  وإصــاح  الجســيمة،  الجرائــم  محاســبة  عبــر  الانتقاليــة  للعدالــة  أولويــة  إيــاء  مــع  تمثيليــة، 

الأمنيــة، وتعويــض الضحايــا. كمــا يلــزم ضمــان المشــاركة الشــعبية العادلــة، بمــا فيهــا النســاء والأقليــات، 

وتعزيــز الشــفافية عبــر حــوارات وطنيــة ورقابــة دوليــة، مــع تقييــد الأحــكام الاســتثنائية بضوابــط زمنيــة 

صارمــة. 

الدســتورية  بالمبــادئ  والالتــزام  المحليــة،  التعقيــدات  لاســتيعاب  المرونــة  بيــن  الإعــان  يــوازن  أن  بــد  ولا 

يُجنــب  انتقــال ســلمي  لتحقيــق  والفســاد(،  )كالتهميــش  للنــزاع  الهيكليــة  الموروثــات  مــع معالجــة  الكونيــة، 

جديــدة. أزمــات  أي  أو  الانتكاســات  الدولــة 

 لتحقيــق المصالحــة الوطنيــة وبنــاء نظــام سيا�ســي 
ً
فــي ســياق مــا بعــد النــزاع، يُفتــرض أن يكــون الدســتور أداة

الحقــوق  وحمايــة  الســلطات  وتوزيــع  العــادل  التمثيــل  ضمــان  عبــر  الصــراع،  جــذور  معالجــة  علــى  قــادر 

إشــكاليات  يطــرح  أبوابــه،  بنــود  فــي  يتجلــى  كمــا  الجديــد،  الســوري  الدســتوري  الإعــان  لكــن  الأساســية. 

 فــي ظــل اســتمرار النــزاع وتعــدد الســيطرة الجغرافيــة. هــذه الورقــة البحثيــة 
ً
عميقــة فــي هــذا الإطــار، خاصــة

قائمــة علــى تحليــل دور الإعــان فــي هــذا الســياق.

تمهيد:



الإعــان  مقدمــة  فــي  التهميــش  عوامــل  تظهــر  والعدالــة،  والتنــوع  بالمواطنــة  عامــة  بعبــارات  الإقــرار  رغــم 

التاليــة: النقــاط  خــال  مــن  الدســتوري 

•غيــاب آليــات محاســبة التمييــز المنهجــي، وذلــك بالاقتصــار علــى عبــارة “ضمــان عــدم تكــرار المأســاة” دون 

التطــرق لآليــات أو هيئــات مســتقلة لرصــد التمييــز وحظــره أو تعديــل القوانيــن التمييزيــة.

مــن خــال عبــارة  بالتعدديــة العرقيــة والأثنيــة والثقافيــة،  •التركيــز علــى الوحــدة الوطنيــة دون اعتــراف 

 لقمــع 
ً
”. مــع العلــم تــم اســتخدام مبــدأ “الوحــدة” تاريخيّــا

ً
 وشــعبا

ً
“الحفــاظ علــى وحــدة وســامة ســوريا، أرضــا

، ومطالبــات اللامركزيــة أو الحكــم الذاتــي.
ً
مطالــب حقوقيــة كالاعتــراف بالقوميــات ولغتهــم كالكــرد مثــا

•العدالــة الانتقاليــة الانتقائيــة، مــن خــال ذكــر عبــارة “تحقيــق العدالــة الانتقاليــة وإنصــاف الضحايــا”، 

الفصائــل  انتهــاكات  معالجــة  دون  الأســد،  نظــام  جرائــم  منهــا  المقصــود  أن  اللاحقــة  البنــود  توضــح  والتــي 

المســلحة أو القــوى الدوليــة المتدخلــة فــي ســوريا.

•المواطنــة دون ضمانــات للتمثيــل السيا�ســي، وذكــر ذلــك مــن خــال “بنــاء دولــة المواطنــة والحريــة والكرامــة 

 وغياب أي ضمانات دســتورية لتمثيل الأقليات 
ً
وســيادة القانون”، ما يعني إبقاء النظام السيا�ســي مركزيا

في المؤسســات التشــريعية أو التنفيذية )كالكوتا أو التمثيل النســبي(.

•الغمــوض بخصــوص حمايــة الحقــوق الثقافيــة واللغويــة، مــن خــال “التنــوع وتراثــه الحضــاري”، وعــدم 

 علــى الاعتــراف باللغــات الســورية غيــر العربيــة )كالكرديــة والســريانية( كلغــاتٍ رســمية حتــى 
ً
النــص صراحــة

فــي نطــاق جغرافــي محــدد.

الــذي   ”0591 عــام  دســتور  ســيما  ولا  الســابقة،  الســورية  الدســاتير  روح  مــن  “المســتوحى  إلــى  •الاســتناد 

تجاهــل المطالــب التاريخيــة للأقليــات، ولــم يعتــرف بالكــرد كشــعبٍ ذي حقــوقٍ جماعيــة، واعتبــر العربيــة 

اللغــة الوحيــدة للدولــة، ممــا يُهــدد بإعــادة إنتــاج التمييــز نفســه.

 
ً
 اجتماعيّــا

ً
 مــن كونــه عقــدا

ً
 لإضفــاء الشــرعية علــى نظــامٍ مركــزيٍّ جديــد، بــدلا

ً
لــذا، تظــل هــذا المقدمــة أداة

يعكــس تنــوع الشــعب الســوري.

مقدمة الإعلان الدستوري:



 يُكــرِّس الهيمنــة الأحاديــة للهويــة العربيــة 
ً
 قانونيّــا

ً
ــل المــواد الدســتورية المذكــورة فــي البــاب الأول إطــارا ِ

ّ
مث

ُ
ت

ــش المكونــات غيــر العربيــة  والإســامية علــى حســاب التعدديــة الســورية، عبــر آليــات قانونيــة وسياســية تُهمِّ

وغيــر المســلمة. فيمــا يلــي تحليــلٌ لآليــات التهميــش المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــواد:

إقصاء التعددية: •تكريس الهوية الأحادية و

المــادة )1(: “وحــدة جغرافيــة وسياســية لا تتجــزأ”. مــا يهــدد بتجريــم المطالبيــن بحقــوق ثقافيــة أو إداريــة 

والمكونــات. للأقليــات 

المواطنيــن  صريــحٍ  بشــكلٍ  البنــد  هــذا  يُق�صــي   .”
ً
مســلما الجمهوريــة  “رئيــس  يكــون  أن  اشــتراط   :)3( المــادة 

الســوريين مــن غيــر المســلمين مــن الترشــح لأعلــى منصــبٍ فــي الدولــة. هــذا يناقــض مبــدأ المســاواة فــي الحقــوق 

 يُكــرِّس التمييــز الدينــي.
ً
 دســتوريّا

ً
ل تناقضــا ِ

ّ
السياســية المنصــوص عليــه فــي المــادة )01(، مــا يُشــك

ــش هــذا النــص حقــوق المكونــات العرقيــة التــي  المــادة )4(: “اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية” الوحيــدة. يُهمِّ

 فــي مجــالات التعليــم والإعــام 
ً
تتحــدث لغــاتٍ أخــرى )كالكرديــة والســريانية والأرمنيــة والتركمانيــة(، وخاصــة

شــير إلــى “الحقــوق الثقافيــة واللغويــة لجميــع الســوريين”.
ُ
والإدارة المحليــة. رغــم أن المــادة )7( ت

•التهميش السيا�سي عبر المركزية المفرطة:

السياســية  المطالــب  لقمــع   
ً
أداة المــادة  هــذه  عتبــر 

ُ
ت والانفصــال”.  التقســيم  “دعــوات  تجريــم   :)7( المــادة 

للتقســيم. كدعــوة  الإداريــة  أو  الثقافيــة  بالحقــوق  مطالبــةٍ  أي  تصنيــف  تتيــح  إذ  والمكونــات،  للأقليــات 

•التهميش الثقافي والديني تحت غطاء “الوحدة الوطنية”:

المادة )3(: “الفقه الإسلامي كمصدرٍ رئيسٍ للتشريع”

الدينيــة،  المكونــات  مــع حقــوق  تتعــارض  قــد  إســاميةٍ  لتفســيراتٍ  الســورية  القوانيــنَ  البنــد  هــذا  يُخضــع 

والــزواج(.  )كالميــراث  الشــخصية  الأحــوال  قضايــا  فــي   
ً
خاصــة

الأحكام العامة:



فالنــص يُبقــي علــى ازدواجيــةٍ قانونيــةٍ تســمح بتمييــزٍ ضــد غيــر المســلمين، رغــم الإشــارة إلــى احتــرام “الأديــان 

 مصطلــح قــد لا يشــمل بحســب بعــض الفتــاوى جميــع الأديــان والمذاهــب فــي ســوريا.
ً
 الســماوية”، وهــو أيضــا

المادة )7(: “منع الفتنة” واثارة النعرات”.

الكــرد  فمطالــب  الفرعيــة.  الهويــات  عــن  التعبيــر  قمــع  لتبريــر   
ً
تاريخيّــا بهَمــة 

ُ
الم العبــارات  هــذه  ســتخدم 

ُ
ت

النعــرات”. “إثــارة  بـــ  وصــف 
ُ
ت قــد  التعليميــة  المناهــج  بإصــاح  المطالبــة  أو  بلغتهــم  بالاعتــراف 

 وفــي المقابــل تأتــي “الحقــوق الثقافيــة واللغويــة لجميــع الســوريين” دون فاعليــة فــي غيــاب اعتــراف دســتوري 

باللغــات المحليــة، فهــي تتعــارض مــع المــادة )4(.

اقع العملي: 4. التناقض بين النصوص العامة والو

المادة )8(: “حقوق اللاجئين”.

بعــد سياســات   
ً
إلــى مناطقهــم، خاصــة النازحيــن واللاجئيــن  عــودة  آليــاتٍ لضمــان  إلــى  المــادة  هــذه  تفتقــر 

الديموغرافــي.  التغييــر 

المادة )01(: “المواطنون متساوون أمام القانون”.

 علــى أســاس الديــن 
ً
 نظاميّــا

ً
ن�شــئ تمييــزا

ُ
 أخــرى )كالمــادة 3 و4 و7( ت

ً
رغــم هــذه الصيغــة العامــة، فــإن مــوادا

 دون ضمانــاتٍ عمليــة.
ً
والعــرق واللغــة، مــا يجعــل المســاواة شــكلية



الحقوق والحريات: 

 بالحقــوق والحريــات، فــإن المــواد الــواردة فــي البــاب الثانــي 
ً
 ظاهريّــا

ً
ظهــر التزامــا

ُ
رغــم النصــوص العامــة التــي ت

كــرِّس التهميــش المنهجــي للأقليــات والمكونــات غيــر العربيــة وغيــر 
ُ
تحتــوي علــى ثغــراتٍ دســتوريةٍ وقانونيــةٍ ت

المســلمة، عبــر:

•التبعية الانتقائية للمواثيق الدولية:

فــي الدســتور، لكــن ذلــك يخلــق مــرة أخــرى ازدواجيــة مــن خــال  المــادة )21( الاتفاقيــات الدوليــة  دمــج 
ُ
ت

تعــارض بنــود تنــص علــى الهويــة العربية/الإســامية مــع العهــود الدوليــة )كالاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق 

الشــعوب الأصليــة أو الأقليــات(. بالإضافــة لأن المــادة تفيــد بعــدم التــزام ســوريا بالمعاهــدات التــي لــم توقــع 

عليهــا الأنظمــة الســابقة.

•إخضاع الحقوق الثقافية للقوانين المقيدة:

لــزم اســتخدام اللغــة العربيــة فقــط 
ُ
-رغــم النــص علــى “حريــة الــرأي والتعبيــر” )المــادة 31( ، فــإن المــادة )4( ت

ــد اســتخدام اللغــات المحليــة )كالكرديــة( فــي التعليــم أو الإعــام.  كلغــة رســمية، ممــا يُقيِّ

•عدم ضمان التمثيل العادل في المشاركة السياسية:

رغــم النــص فــي المــادة )41( علــى “حــق المشــاركة السياســية”، لا توجــد آليــة دســتورية )كالكوتــا أو التمثيــل 

النســبي( لضمــان مشــاركة المكونــات المهمشــة فــي البرلمــان أو المؤسســات التنفيذيــة.

•التمييز في الحقوق السياسية:

يكــون “علــى أســس وطنيــة”، دون تعريــفٍ واضــحٍ  المــادة )41( علــى أن تشــكيل الأحــزاب يجــب أن  تنــص 

لـ”الأســس الوطنيــة”، مــا يســمح باعتمــاد معاييــر شــبيهة بالتــي وضعهــا نظــام الأســد لمنــع الأحــزاب، كذريعــة 

طالــب بالاعتــراف 
ُ
مُعارضتهــا للهويــة العربيــة أو الإســامية للدولــة. مــا يرجــح حظــر الأحــزاب القوميــة التــي ت

بالتعدديــة العرقيــة أو الدينيــة.



•تقييد حرية التنقل وإعادة التوطين:

لــزم المــادة )8( الدولــة بتســهيل عــودة النازحيــن، لكــن المــادة )61( لا تمنــع الســلطات مــن مصــادرة الأرا�ضــي 
ُ
ت

 لاســتخدام قوانيــن نــزع الملكيــة لتغييــر التركيبــة 
ً
تحــت ذرائــع “المصلحــة العامــة”. مــا يبقــي البــاب مفتوحــا

الديموغرافيــة.

•غياب الحماية الفعلية للمرأة: 

لــزم الدولــة بتعديــل القوانيــن التمييزيــة )كقانــون 
ُ
ــز المــادة )12( علــى حمايــة المــرأة مــن العنــف، لكنهــا لا ت ِ

ّ
رك

ُ
ت

الأحــوال الشــخصية(.

•التقييد الواسع للحريات تحت ذرائع حماية الأمن الوطني:

تيــح المــادة )32( فــرض قيــودٍ علــى ممارســة الحقــوق )كحريــة التعبيــر أو التجمــع( بذريعــة “حمايــة الأمــن 
ُ
ت

الصياغــة  هــذه  ســتخدم 
ُ
ت المفاهيــم.  لهــذه  واضحــة  معاييــر  تحديــد  دون  العــام”،  “النظــام  أو  الوطنــي” 

المطاطــة لقمــع ناشــطين وسياســيين، عنــد مطالبتهــم بالحقــوق الثقافيــة أو السياســية، بتهــم تســتند لهــذه 

النصــوص. 

ــق أزمــات   يُشــرعن التمييــز تحــت غطــاء “المســاواة الشــكلية”، مــا يُعمِّ
ً
 قانونيّــا

ً
البــاب الثانــي قــد يُنتــج نظامــا

الاســتقرار الاجتماعــي فــي ســوريا.



نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية:

المرحلــة  خــال  الحكــم  نظــام 

كــرِّس مــواد البــاب الثالــث هيمنــة النظــام المركــزي عبــر آليــاتٍ دســتوريةٍ وقانونيــةٍ تمنــع التمثيــل العــادل 
ُ
ت

عــزز احتــكار الســلطة. وفيمــا يلــي تفصيــلٌ قانونــي لهــذه الآليــات:
ُ
وت

•السلطة التشريعية: هيمنة رئيس الجمهورية على تشكيل مجلس الشعب:

 عليا” لاختيار أعضاء مجلس الشــعب، ويعيّن ثلث الأعضاء 
ً
في المادة )42( يشــكل رئيس الجمهورية “لجنة

هــذا يضمــن ســيطرة  نفســها.  اللجنــة  شــرف عليهــا 
ُ
ت عبــر هيئــاتٍ فرعيــةٍ  الثلثــان  يُنتخــب  بينمــا   ،

ً
مباشــرة

الرئيــس علــى تشــكيل المجلــس، ويُق�صــي الأحــزاب المعارضــة أو الممثلــة للمكونــات الاخــرى، وذلــك يحمــل 

مخاطــر إعــادة إنتــاج الاســتبداد.

•السلطة التنفيذية: تركيز الصلاحيات في يد الرئيس:

تنــص المــادة )23( علــى أن القيــادة العليــا للجيــش و”إدارة شــؤون البــاد” تتركــز بيــد الرئيــس، دون وجــود 

آليــةٍ لتمثيــل الأطــراف السياســية فــي القــرارات السياســية والعســكرية.

ــش فــرص وصــول ممثلــي المعارضــة إلــى مناصــب  ووفــق المــادة )53( يعيّــن الرئيــس الــوزراء ويُعفيهــم، مــا يُهمِّ

تنفيذيــة. 

“الخطــر  ذريعــة  تحــت  الدولــة  مؤسســات  علــى  ويُســيطر  الطــوارئ  حالــة  الرئيــس  يُعلــن   )14( المــادة  وفــي 

والحريــات. الحقــوق  لتقييــد   
ً
تاريخيّــا يُســتخدم  مــا  وهــو  الجســيم”، 

•السلطة القضائية: تبعية القضاء للسلطة التنفيذية:

تنــص المــادة )54( يشــرف “المجلــس الأعلــى للقضــاء” علــى القضــاء العــادي والعســكري، مــا يُضعــف القــدرة 

علــى الحصــول علــى محاكمــاتٍ عادلــة فــي قضايــا تتضمــن تمييــز أو انتهــاكات لحقــوق الإنســان. 

اســتقلاليتها  يُفقدهــا  مــا  العليــا،  الدســتورية  المحكمــة  أعضــاء  الجمهوريــة  رئيــس  يُعيّــن   )74( المــادة  وفــي 

القــرارات. لتبريــر  أداة  ويجعلهــا 

مــواد البــاب الثالــث لا تؤســس لمرحلــة انتقاليــة ديمقراطيــة، بــل تعيــد إنتــاج نظــام مركــزي يســتبعد التنــوع 

الســوري، مــا يُهــدد باســتمرار الصــراع وغيــاب الاســتقرار.



الأحكام الختامية:

كــرِّس 
ُ
رغــم ادعــاء مــواد البــاب الرابــع تحقيــق “العدالــة الانتقاليــة” و”الإصــاح”، فإنهــا تحتــوي علــى ثغــراتٍ ت

التهميــش المنهجــي للمكونــات غيــر العربيــة وغيــر المســلمة، عبــر الآليــات التاليــة:

•العدالة الانتقالية الانتقائية: 

لغــي المــادة )84( القوانيــن الاســتثنائية “التــي اســتخدمها النظــام البائــد”، لكنهــا لا تنــص علــى إلغــاء القوانيــن 
ُ
ت

التمييزيــة الصــادرة فــي عهــد الأنظمــة الســابقة والتــي تــم إصدارهــا قبــل انــدلاع الثــورة الســورية عــام 1102 

)كالقانــون رقــم 39 لعــام 2691 الــذي حــرم آلاف الكــرد مــن الجنســية(.

غفــل جرائــم الفصائــل المســلحة الأخــرى والــدول 
ُ
ــز المــادة )94( علــى جرائــم “النظــام البائــد”، بينمــا ت ِ

ّ
رك

ُ
ت

ــش ضحايــا هــذه الانتهــاكات التــي مــازال بعضهــا  يُهمِّ المتدخلــة خــال النــزاع الســوري والوقــت الحالــي، مــا 

أو  دراســات  أو  أنشــطة  أي  لقمــع  ســتخدم 
ُ
ت قــد  البائــد”  الأســد  نظــام  “تمجيــد  عبــارة  أن  كمــا   .

ً
مســتمرا

سيا�ســي. بإصــاح  للمطالــب  المقارنــة،  تســتخدم  سياســات 

•هيمنة السلطة المركزية على التعديلات الدستورية:

ــب علــى الأقليــات والمعارضــة  لــزم المــادة )05( موافقــة ثلثــي مجلــس الشــعب لتعديــل الدســتور، مــا يُصعِّ
ُ
 ت

يُبقــي  المجلــس  فــي  المكونــات  لتمثيــل  آليــة  أي  غيــاب  إن  والحريــات.  الحقــوق  لصالــح  بتعديــاتٍ  المطالبــة 

الحكومــة المؤقتــة قــادرة علــى إفشــال أي إصلاحــات. 

•استمرار القوانين التمييزية:

لــغَ”، مــا يعنــي بقــاء قوانيــن النظــام الســابقة 
ُ
تنــص المــادة )15( علــى أن “القوانيــن النافــذة تبقــى ســارية مــا لــم ت

التمييزيــة )كقانــون الأحــوال الشــخصية الــذي يُكــرِّس التمييــز ضــد النســاء مــن الأقليــات الدينيــة، أو قوانيــن 

جــرم اســتخدام اللغــات غيــر العربيــة فــي 
ُ
بقــي هــذه المــادة علــى القوانيــن التــي ت

ُ
حظــر الأحــزاب الكرديــة(. كمــا ت

التعليــم أو الإعــام. 



•المرحلة الانتقالية كغطاءٍ لترسيخ التهميش:

 مدتهــا 5 ســنوات دون ضمانــاتٍ لإشــراك المكونــات فــي صياغــة الدســتور 
ً
حــدد المــادة )25( مــدة انتقاليــة

ُ
ت

ســتخدم هــذه 
ُ
الدائــم أو إجــراء انتخابــاتٍ حقيقيــة، وفــي ظــل هيمنــة الســلطات )كمــا فــي البــاب الثالــث(، ت

 مــن تحقيــق مصالحــةٍ وطنيــةٍ شــاملة. 
ً
الفتــرة لترســيخ الوضــع القائــم، بــدلا

هــذا يُؤكــد أن الإعــان الدســتوري ليــس ســوى أداةٍ لإضفــاء الشــرعية الدوليــة علــى ســلطة تســتبعد التنــوع 

 نحــو دولــة المواطنــة المتســاوية.
ً
 مــن كونــه خطــوة

ً
الســوري، بــدلا

خلاصة:

توضــح مقدمــة ومــواد الإعــان الدســتوري الســوري بأبوابــه الأربعــة أن النــص لــم يخــرج عــن إطــار الدســاتير 

 لتحقيق العدالة الانتقالية 
ً
 من أن يكون أداة

ً
السابقة التي صاغها النظام السابق لتكريس هيمنته، بدلا

عترف فيها بالتعددية الســورية وما تســتوجبه من حقوق وحريات. فمن خلال المواد 
ُ
أو بناء دولة عصرية ت

يــد الرئيــس، وتقييــد  فــي  بــت الهويــة العربيــة والإســامية، ومركزيــة الســلطة المطلقــة 
َّ
الدســتورية التــي غل

غفــل انتهــاكات الاطــراف 
ُ
الحريــات تحــت ذرائــع “الأمــن الوطنــي”، إلــى العدالــة الانتقاليــة الانتقائيــة التــي ت

المســلحة الاخــرى، كل ذلــك يجمــع عوامــل لتكريــس سياســة الإقصــاء دون تغييــر جــذري فــي بنيــة الحكــم. 

فالبــاب الأول كــرَّس هيمنــة العروبــة والإســام عبــر اشــتراط ديــن الرئيــس وإقصــاء اللغــات المحليــة، وعــرض 

 
ً
 مطلقــا

ً
البــاب الثانــي الحقــوق كشــعارات عامــة تقيّدهــا “اعتبــارات الأمــن”، وجسّــد البــاب الثالــث احتــكارا

للســلطة فــي يــد الرئيــس، ولــم يقــرّ البــاب الرابــع بشــمولية العدالــة الانتقاليــة فــي معالجــة جرائــم الفصائــل 

المســلحة أو إيجــاد آليــات ضامنــة لعــودة النازحيــن واســتعادة ممتلكاتهــم.

النزاعــات  مــن حــل   
ً
بــدلا إنتــاج صــراع ســوري  بإعــادة  تُهــدد  إقــراره  تــمّ  الــذي  ثغــرات الإعــان الدســتورية 

وآليــات محاســبة  الســلطة  فــي  بالتشــاركية  وتقــرّ  بالتنــوع  تعتــرف  عبــر مصالحــة وطنيــة شــاملة  الســابقة 

الخارجيــة. للتدخــات  مشــرعة  البــاد  أبــواب  يُبقــي  ذلــك  دون   .
ً
ســلميا وانتقالهــا  مســؤوليها 

م للعالــم صــورة زائفــة عــن “إصــاحٍ دســتوري”، بينمــا يظــل الواقــع الســوري  لكــن الأســوأ أن هــذا النــص يُقــدِّ

صــوت  كل  وقمــع  القســري  التهجيــر  واســتمرار  الحــرب  منطــق  ينتهــج  مركــزي  اســتبداد  بنظــام   
ً
محكومــا

وثيقــةٍ  ليــس مجــرد  تمييــز. فالدســتور  الكاملــة دون  المســاواة  يكفــل  يجــب  حــلٍّ حقيقــيٍ  أي  إن  معــارض. 

قانونيــة، بــل هــو عقــد اجتماعــي يعكــس تنــازلات الجميــع لصالــح العيــش المشــترك، وهــذا مــا يفتقــده الإعــان 

.
ً
الحالــي تمامــا




